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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریة ائــــــــرة ا الت

المحكمة :هیئة
رة ا س ا شار / محمد حمــــودة الشریــــــــف                  رئ رئاسة السید المس

ٔبورايح شار/ صلاح عبدالعاطى  وعضویة السید المس
ـــــة م عق شار /محمــــــدعبد العظ وعضویة السید  المس

لى                                   وبحضور  لسرالسید/ حسام  ناً  ٔم
ة ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب في الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب

ٔثنين  م 2016من نوفمبر من العام 28الموافق  هـ1438صفر 28في یوم ا
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج 2016ق 11ةلس163في الطعـن المق

عوى –شیك –بنك الموجز: یف ا ن - ك سلطة المحكمة . –القرا

الوقائـــــع

ي تلاه السید القاضي المقرر/ محمد حمودة  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
. الشریف

ه الشكلیة . ٔوضا ث إن الطعن استوفى  وح



لى ما یبين  ث إن الوقائع تتحصل  ٔوراق ح ر ا ـه وسـا ٔن –من الحـكم المطعـون ف في 
ٔداء  ٔمـر  لاستصـدار  تع ٔمـور المسـ ٔمـام قـاضي ا المدعي ................. تقدم بطلـب 

رقم ( د  ليهـا 9/4/2012) بتاريخ 35/2012ق نٔفة–لإلزام المـدعى  ت لـغ -المسـ دٔیـة م بت
ـيرة ل221000( ٔ ـل ا صـالح المـدعي، وقـد ) درهم قيمة ثلاث شیكات مسـحوبة مـن ق

ليهـا بمبلـغ إجـمالي قـدره ( لمدعى  ن  ٔنه دا لى سند من  ) درهم 221000ٔسس دعواه 
ٔول بمبلغ ( ر الشیك ا لى بنك الإس ) درهم 76000بموجب ثلاث شیكات مسحوبة 

والثالــث بمبلــغ 28/5/2011) درهم مــؤرخ 70000والثــاني بمبلــغ (20/4/2011مــؤرخ 
ريخ 75000( نعـت عـن سـداد قيمـة هـذه 20/6/2011) درهم  ليهـا إم نٔ المدعى  ،وب

دلیاً بتاريخ  ید/ قـاضى 23/2/2012الشیكات رغم إنذارها  كان الطلـب واذ قضىـ السـ
رقم ( دت  اً ق عوى موضو لسة لنظر ا ددت  رفض الطلب و ٔوامر  ) 120/2012ا

مدني كلي رٔس الخيمة .
ة حكمت بتاريخ  ٔول در لمدعي 13/11/2014و محكمة  نٔ تؤدي  ليها ب لزام المدعى  ٕ

لغ ( ٔتعاب محاماة ورفض 221000م لرسوم والمصاریف ومائة درهم  ٔلزمتها  ) درهم و
اف رقم  لإست نٔفت الطاعنة هذا الحكم  .است زاد عن ذ .471/2014الطلب ف

اً و 24/2/2015وبتاريخ  ً ورفضه موضو اف ش ست ول  یٔید قضت المحكمة بق ت
لرسوم والمصاریف . نٔفة  ٔلزمت المست نٔف و الحكم المست

تمیيز وبتاريخ  حكمت هذه المحكمة بنقض 23/11/2015طعنت الطاعنة في هذا الحكم 
 . ا ه والإ الحكم المطعون ف

حكمت مجدداً بتاريخ  ا نٔف 25/7/2016محكمة الإ : وفي الموضوع بتعدیل الحكم المست
لزا ٕ لغ (لیصبح :  نٔف ضده م لمست نٔ یؤدي  نٔف ب ) مائة وخمسة 145000م المست

ٔتعاب المحاماة عن درجتي  لمناسب عن المصروفات شام ه  ٔلزم ٔلف درهم و ٔربعين  و
.التقاضي

اب  ٔودعت قلم الك لطعن الماثل بصحیفة  لمرة الثانیة  طعنت الطاعنة في هذا الحكم 
م19/9/2016بتاريخ 

لسة لنظره  لنظر فحددت  ر  د ٔنه  لى المحكمة بغرفة المشورة رٔت  وإذ عرض الطعن 
لحكم بجلسة الیوم. لمحضر وقررت حجز الطعن  لى النحو المبين  فيها  تم تداو



لى الحكم المطعون مخالفة الثابت  د تنعى به الطاعنة  ب وا لى س ٔقيم الطعن  ث  ح
ستدلا نٔ توصل المطعون ضده ٔوراق والفساد في  ذ بدفاعها في ش ٔ ل لما لم ی

اب  قراره وك ٕ عوى رغم ثبوته  ن موضوع ا ٔلف درهم من ا شیك بمبلغ مائة 
ان المبالغ التي توصل بها المقاول الصادر عن شركة  شاري المشروع ............ وب اس

ٔن ا ه من  ٔورده الحكم المطعون ف ٔن ما  لشیك حرر لصالح الهیئة ................ . و
اب شركة  ك ل ذمة المطعون ضده قد تجاهل ما ورد  ء والماء ولم ید لكهر الإتحادیة 

لطاعنة عن المشروع  فعات التي صرفت  نٔ ا ش بما یوصم الحكم بعیب –............... 
ب . سب دات والقصور في ال لمس الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت 

ٔن هذ ث  عوى وبحث ح ٔن تحصیل فهم الواقع في ا ٔنه من المقرر  ا النعي مردود ذ
یف القانوني الصحیح من سلطة  یفها التك ك قة منها و اط الحق ن واست والقرا ٔد ا
دون  و مق ٔد لى  دة  ٔسباب سائغة مس لى  ٔقامت قضائها  محكمة الموضوع متى 

.خروج عن المعنى الظاهر لعبارات المقرر
د في قضائه لرد دفاع الطاعنة في خصوص  ه قد اس وكان الحكم المطعون ف لما كان ذ
شیك من شركة  سلمه  ن  ٔلف درهم من ا ائها توصل المطعون ضده بمبلغ مائة  اد
اب القلعة  ك رغم ثبوت ذ ن  لغ ا روج العقاریة لم تخصمه المحكمة من م

شاري شارات الهندسیة ( اس لمقاول الصادر للاس ان المبالغ المصروفة  المشروع) و ب
ٔوراق لم تفصح عن وجود  ٔن ا ته من ( ٔورده بمدو لى ما  عن شركة ................ ، 

نٔف ضده) نٔفة لصالح المست ٔموال المست ى .................. من  ٔو محجوزات  ثمة ضمان 
لٔف در یك بـ لغ الشـ نٔ م ب لى ذ لصت بناء  ن المحـتج بهـما واست ند هم موضـوع السـ

ٔن  لمشــروع وبمـا  ء  لنعي كان مخصصاً لضـمان توصـیل الكهـر يهما  من الطاعنة المشار إ
ـن موضـوع  لغ ا سداد المبلغ بمعرفتها فلم تخصمه المحكمة من م نٔفة (الطاعنة) لم تقم  المست

نٔف ضـده ت استلام المسـ نٔه لا یقدح فى ذ ٔن قررت ب عوى بعد  (المطعـون ضـده) ا
سـلمه مـن  لى  صـر دوره في خصوص هذا الشیك  ٔلف درهم إذ إق الشیك بمبلغ المائة 
ـه ،  لغـه في ذم ل م ـير و لم یـد ء  لا  إلى هیئـة الكهـر شركة .................. لتوصـی
شاري المشـــروع  كتاب اس ز مما يحتم ا ه  لص إلیه الحكم المطعون ف ي  وكان هذا ا

ل (.. فإن النعي ین ه مع المعنى الظاهر  ................) سند دفاع الطاعنة لا تعارض ف



ٔمام هذه المحكمـة رته  دل موضوعي في سلطة المحكمة في تفسير المقررات لا يجوز ا إلى 
ولما تقدم یتعين رفض الطعن .

ٔسباب ولهذه ا
حكمت المحكمة :

ٔلزمت الطاعنة الرسم وا مٔين .   رفض الطعن و لمصروفات وبمصادرة الت


